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إخطار طلب ملاحظات على تعليمات ملاحظات شركة الاتصالات الاردنية )أورانج الخط الثابت( على 

المشاركة في البنى التحتية لشبكات الاتصالات والتجوال الوطني المنشورة على موقع الهيئة 

 (4/77/9172) ( تاريخ4/71/7/71111الالكتروني والمبلغة لشركتنا بموجب كتاب الهيئة رقم )ظ/

 

تشكر لكم شركة أورانج الخط الثابت إتاحة المجال لتقديم ملاحظاتها على مسودة تعليمات المشاركة 

 ، وترجو أخذ ملاحظاتها أدناه بعين الاعتبار.شبكات الاتصالات والتجوال الوطنيفي البنى التحتية ل

 أولا: الملاحظات العامة

 الاسباب الموجبة لصدور التعليمات: .7

ورد في الاسباب الموجبة لصدور التعليمات من التزامات الهيئة بموجب بالاشارة الى ما  ( أ

تهدف الى نشر البنى ( من السياسة العامة 52ادة )بأن الم السياسة العامة، فاننا نرى

التحتية وتطوير الخدمات اللازمة لدعم رؤية تحقيق الاقتصاد الرقمي، وهو الامر الذي 

افسة، لا أن يعتمد دخول المشغلين الى السوق يشجع على انتشار البنى التحتية المن

والى المدى الذي قد لا يشجع الى الاستثمار في البنى  باستغلال البنى التحتية القائمة

التحتية والاعتماد كليا على البنى التحتية القائمة والمخاطر التي قد تنتج عن ذلك على 

  .استمرارية تقديمهاعلى ضمان للخدمة و ةذج التجارياالنم

(، فاننا نود التأكيد 11( و )الفقرة 14اما بخصوص ما ورد في السياسة العامة )الفقرة    ( ب

( "دعم وتطوير 5.2على شمولية الاجراءات الواجب اتخاذها والتي وردت تحت المادة )

 الشبكة وتقديم خدمات جديدة" والتي تضمنت :

 5.2.4  حق الطريق : وضع تدابير لضمان قدرة المشغلين على الحصول على

بأسعار معقولة وبما يعزز نشر شبكات الالياف الضوئية، وما يتبعها من 

 (.12-15اجراءات تحت الفقرات )

 5.2.5   تطبيق اطار واقعي للمشاركة في البنية التحتية بشروط تعاقدية عادلة  

 .(11، وما يتبعها من اجراءات تحت الفقرة) و معقولة

 5.2.2 (25-12وما يتبعها من اجراءات تحت الفقرات ) توافر الطيف الترددي.  

  

وبالتالي، فان المشاركة في البنية التحتية هي جزء من منظومة متكاملة لهيكلة السوق التي 

للوصول الى تحقيق  (25-15والواردة في الفقرات ) يتوجب اتخاذ اجراءات موازية بخصوصها

 الغاية الواردة في السياسة العامة. 

 العالميةالممارسات  .9

تم تطوير مبادرات المشاركة والتجوال الوطني على نطاق واسع في عدد من المناطق والبلدان 

هي في  اقتصاديةمبررات تنظيمية والتي استندت على ؛ وختلفة وخاصة في الاتحاد الأوروبيالم

 :في جميع تلك البلدان وعلى النحو التالي متشابهة معظمها

 أساس  "منافسة المدفوعة بالبنية التحتيةالأوروبا ، تمثل" مناطق ، وخاصة فيفي جميع ال

)السكان والجغرافيا  الاستثمار والتغطيةب شغلون المرخصون، حيث يلتزم المإطار المنافسة
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ولا يشجع لاستثمار ا يؤيد، فإن الإطار التنظيمي  وعليهوالطرق ...( في تراخيصهم. 

المحتملين الذين تتمثل استراتيجياتهم في الحد الأدنى  للمشغلين ”Free Riding“ممارسات 

 من الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات.

  ، المشاركة في البنية التحتيةتنظيم بشأن فقد استند ال في كل هذه المناطق والبلدان ،وبالتالي 

الالتزام العام  ن، وذلك على أساس أالبنية التحتية "في منافسة ال" مبدأ علىوالتجوال الوطني 

الى التحتية يعرض استثمارات شبكة المشغلين الحاليين لجميع المشغلين بمشاركة بنيتهم 

في  يز قدرتهم على التموتقليل  البنية التحتية الاستثمار فيالابتكار وتثبيط مخاطر  تتمثل ب

 .وتوفير الخيارات المناسبة للمشتركين من خدمات الاتصالاتجودة الخدمة 

 سيكون حيث  ،الاستثمارمن  أو تحد عام ، يمكن لهذه الالتزامات العامة أن تمنع بشكل

هذه الالتزامات على تبني العديد من  وقد تشجع ، في الاستثمار يون مترددينالمشغلون الحال

 النفاذعن طريق طلب  مشغلون جدد سيدخل السوقحيث  ”Free riding“ظاهرة المشغلين 

          بشكل هامشي(الاستثمار شغلين الآخرين دون الاستثمار )أو للم القائمةإلى الشبكات 

 و التنافس ضدهم في أسواق البيع بالتجزئة.

  ،ي الشبكة بشروط تجارية ؛ ومع ذلكقد يشجع المنظم اتفاقات المشاركة فومن ناحية أخرى ،

 في البنى التحتية أو التجوال الدولي المشاركةسيكون من غير المجدي تماماً فرض التزامات 

يتم دراستها حسب واقع نشر الخدمة والمناطق  شروطدون تقييد ذلك بواسعة النطاق 

 .المشمولة وتحفيز المنافسة في البنى التحتية

يتوجب أن يكون  بين المشغلين في البنى التحتيةفرض التزامات المشاركة نرى بأن  فاننا لما سبق،

المناطق /  السكانية المناطق منخفضة الكثافةنشر خدمات البنية التحتية للاتصالات في  في حدود 

، حيث تكون الاستثمارات عادة أقل أهمية بسبب الربحية المحدودة لهذه الريفية )غير التنافسية(

 .المناطق

 الناحية القانونية .3

( 4555( و)4547( و)78)( من الدستور الاردني، ونصوص المواد 44نص المادة )بالرجوع إلى 

لملكية الخاصة وحظر الاعتداء عليها او تقييد اوردت مبدأ الحماية ل والتي جميعها من القانون المدني

/هـ( من قانون الاتصالات، وتعريف خدمة 52/ي( و)6/هـ( و)6المواد ) وكلك، الانتفاع بها

 ا يلي:مكيد على فاننا نود التأ الاتصالات الوارد في قانون الاتصالات؛

  مملوكة للمرخص له والذي بدوره يملك الحق بمشاركة منفعتها مع اي الان البنية التحتية

طرف آخر بارادته المنفردة، وان اجبار المرخص له على الدخول في علاقة تعاقدية مع 

ن بموجب احكام الدستور ايل الاعتداء على حق الملكية المصمرخص آخر يعتبر من قب

والقانون، ولا يمكن وصف هذا الاجراء إلا على انه استملاك جزئي او كلي لملك المرخص 

  .و لغير المنفعة العامةله 

  ومنها التزامات المرخص لهمحدد قانون الاتصالات الالتزامات والواجبات المترتبة على ،

لا يجوز فاننا نرى بأنه القانون،  مشاركة البنى التحتية لم تذكر فيوكون أن جوهرية. 

جديدة مضافة الى الالتزامات ومراكز قانونية للتعليمات بان تعدل او تستحدث التزامات 



 

3 
 

ً المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز ك ً جوهريا بأن يتم اعتبار وذلك اعتبارها التزاما

 .مخالفة جوهريةة تلك الالتزامات على أنها مخالف

  المادةفي المشرع  اورد حيث ،هيئةالالمهام المناطة بكل من الوزارة و الاتصالاتقانون حدد 

"تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهيئة على أن من مهام من القانون  /أ(6)

في و بالتالي حصر القانون مهام الهيئة في ما يخص قطاع الاتصالات ، في المملكة....."

الخدمة التي )القانون من  (5) المادة حسب التعريف الوارد فيلات تنظيم خدمات الاتصا

تتكون، كليا او جزئيا، من ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات 

وحيث ان البنى التحتية المشار اليها بالتعليمات والتي ، (باستخدام اي من عمليات الاتصالات

من المكونات غير الفعالة ولا ينطبق عليها تعريف خدمة تسعى الهيئة الى تنظيمها تعتبر 

فان  ؛الاتصالات المتمثلة بارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات

 .تنظيم هذه الخدمة يخرج عن صلاحيات الهيئة والاطار القانوني المحدد لها

  ،ة على عكس خدمات المشاركة في البنى التحتية غير الفعالوكذلك(Passive) ، تعتبر

وفقاً الهيئة تنظمها التي عامة التصالات لاخدمات اهي من ضمن  بيني لخدمات الربط ا

اوجب قانون الاتصالات على المشغلين القيام لمسؤولياتها ومهامها المحددة في القانون، وقد 

لهم  بربط شبكاتهم بموجب اتفاقيات ربط بيني والذي يعتبر التزاما جوهريا على المرخص

 كون ان طبيعة خدمات الاتصالات تتطلب بشكل رئيسي ان تتصل هذه الشبكات مع بعضها

 تلك علىبين المستفيدين المربوطين  بهدف ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها 

. وتسهيلاً للربط البيني وتحقيق الهدف منه بنقل الحركة الهاتفية بين شبكات شبكاتال

 لخدمةمنت تعليمات الربط البيني خدمات المشاركة في البنية تض ؛الاتصالات المختلفة

 (Passive)وبخلاف ذلك، فإن استخدام البنى التحتية غير الفعالة  .فقط أغراض الربط البيني

ً يعتبر حق  . من حقوق المرخص له المالك لتلك البنى التحتية لاستغلالها واستخدامها منفرداً  ا

لبنى التحتية لغير اغراض الربط البيني، ليس التزاما على ل يةارالمشاركة الاجبفإن  ؛وبالتالي

تملك الهيئة بموجب الصلاحيات الممنوحة  المرخص لهم ولم يتم ذكره في قانون الاتصالات ولا

مما يجعل من الزام المشغلين بهذه التعليمات وربطها لها بموجب القانون تنظيم هذا الجانب 

 .ر محلهكام قانون الاتصالات في غيباح

التحتية لغير أغراض البنى ممتلكات المرخص لهم من لما سبق، ترى شركتنا أن توفير النفاذ إلى 

ً لما ورد أعلاه، هو أمر تجاري  الربط البيني  ةس تنظيمي، وللمرخص له مالك البنيوليبحت وفقا

-ex)من الهيئة مسبق التحتية إتاحة النفاذ إلى ممتلكاته على أسس تجارية دون أي تدخل تنظيمي 

ante)  بشأنه أو تنظيم أسعارهضات بين المرخص لهم واأو المف ذلك النفاذ أو طلبهسواءً عند تقديم ،

، تهم وعلى شروط تجاريةاضات بين المرخص لهم وفقاً لحاجوايقتصر دور الهيئة على تسهيل المفو

فيها تكاليف تلك الخدمات، وعلى حيث أن كل حالة من حالات المشاركة في البنية التحتية مختلفة بما 

 تلك الممتلكات.للنفاذ إلى القيمة السوقية  أن تعكس أسعار المشاركة في البنية التحتية

  



 

4 
 

 العقوبات والغرامات .4

 كون ان  في غير محله ان الاستناد الى العقوبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات

و حيث ان التزام  ون،ق جوهري للقانالعقوبات المشار اليها في القانون تتطلب وجود خر

ليس التزاما  –على سبيل الفرض الساقط بصحته  –بمشاركة البنى التحتية  المرخص له

لا يجوز للتعليمات بان تعدل او تستحدث فاننا نرى بأنه في القانون، وعليه وارد  جوهريا

في القانون، ولا التزامات ومراكز قانونية جديدة مضافة الى الالتزامات المنصوص عليها 

ة تلك الالتزامات على أنها مخالفوذلك بأن يتم اعتبار ذلك اعتبارها التزاماً جوهرياً يجوز ك

ان عدم التزام المرخص له بهذه التعليمات لا يعتبر جوهريا ولا ف ،تاليل. وبامخالفة جوهرية

         الاحالة  أننا نرى بأنه يتوجبيمكن اضفاء هذه الصفة عليه للاسباب السابق ذكرها، و

 و الاستناد الى النصوص ذات العلاقة من الرخصة في حال امكن تطبيقها.

 

 المنافسة في إنشاء البنية التحتية .5

 

تصدرها الهيئة بخصوص المشاركة في البنية التحتية  يةتنظيمتشريعات ترى شركتنا أن أية 

تأخذ بعين الاعتبار توجهات السوق  (forward-looking)والتجوال الوطني يجب أن تكون تطلعية 

وضمان المنافسة في تقديم خدمات ذات جود عالية للمستفيدين، وترى شركتنا أن تنظيم المشاركة في 

البنية التحتية والتجوال الوطني في هذه المرحلة من تطور السوق سيعيق المنافسة القائمة في توفير 

منذ العام  والتي تطورت بشكل ملحوظ (Infrastructure-based Competition)البنية التحتية 

5545. 

دد ومن الشواهد على تطور البنية التحتية تقديم خدمات التجزئة للانترنت عريض النطاق من خلال ع

التحتية الخاصة المملوكة لهم، مثل شركة زين، وأمنية، والناي،  من المرخص لهم باستخدام البنى

، شركة مدى. كما ترى شركتنا بأنه لا يوجد أية عوائق لدخول V-Tel، وJEISوداماماكس، و

، 5548السوق، فمن الامثلة على ذلك دخول شركة الناي سوق الاتصالات في مؤخراً خلال العام 

ً  5542وفي شهر اكتوبر من العام  الأردنية المتطورة للألياف لشركة لأصدرت الهيئة ترخيصا

تية جديدة للاتصالات عبر مد شبكة ألياف ضوئية في مناطق الضوئية، حيث ستقوم بتوفير بنية تح

عمل شركة الكهرباء الأردنية، وستوفر خدمات الإنترنت عريض النطاق بالجملة لشركات 

ً بهذا العدد من البنى التحتية  الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت. وعليه، ترى شركتنا أن سوقا

وفي . لزام المشاركة في البنية التحتيةق للدخول يستدعي الا يمكن أن يكون بها أية عوائالمتنافسة 

ص لهم في خرلقريب مع الاستثمار المتزايد للمالواقع، يتوقع أن تزداد حدة المنافسة في المستقبل ا

 .البنى التحتية لخدمات الاتصالات

لطرح مشروع شبكة المنافسة مع خطط وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة  حدة كما يتوقع أن تزيد

الالياف الضوئية الوطني للشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يتمكن المشغلون المرخص لهم من 

 .في المملكةخدمات الاتصالات العامة لزيادة نشر  الربط على شبكة الالياف الضوئية الوطنية



 

5 
 

الحواجز التي تحول دون دخول والتوسع في شبكات  أعلاه بأنويتضح من التطورات المذكورة

الاتصالات منخفضة، وأن الأسواق لا تميل فقط نحو المنافسة الفعالة، ولكنها منافسة بالفعل وستصبح 

 أكثر قدرة على المنافسة في المستقبل.

ً على وجود منافسة قوية؛ أسعار خدمات الاتصالات للانترنت عريض النطاق،  ومن الشواهد أيضا

حيث انخفضت أسعار النطاق العريض الثابت لأقل بكثير من متوسط الأسعار في البلدان العربية
1
. 

أعباء تنظيمية إلى  قد يؤدي إصدار تعليمات بخصوص مشاركة البنية التحتيةفاننا نرى بأن لما سبق، 

القائمة حالياً في البنية التحتية. فمع ازدياد حدة المنافسة  يحفزلن أن ذلك علاوة على كبيرة للمشغلين، 

أقل وتجنب فرض أية التزامات غير مناسبة، حيث ترى العبء التنظيمي المنافسة، يتوجب أن يصبح 

ة غير الضرورية وتشجيع المنافسة من خلال إزالة الأعباء التنظيميشركتنا بانه يمكن تحفيز 

فد تواجه وحل أية مشاكل لهم على اسس طواعية،  وتسهيل المشاركة بين المرخصالاستثمار، 

 .تطبيق قانون المنافسةالتنظيم اللاحق ومن خلال السوق 

 تقييم الأثر التنظيمي .6

أي دراسة أو تحليل يبرر اقتصادياً وقانونياً تطبيق الزام المشاركة في البنية الهيئة  لم تنشر 

على أن تأخذ بعين ، على قطاع الاتصالات التحتية، أو تحديد الإيجابيات والسلبيات وتأثير ذلك

عدد السكان، وفورات الحجم، والتي تتمثل ب  المملكةالمحلية في والعوامل لظروف الاعتبار ا

 .من عوامل أخرى  دخول السوق، وعدد المشغلين والتغطية وما إلى ذلكفرص والبنية التحتية، و

تحمل كل من الهيئة والمشغلون تؤدي الى سلتزامات الواردة في التعليمات أننا نرى بأن الا حيث

 دون أية فوائد تذكر للمستفيدين. تلك التعليمات عباء الناتجة عنالأ

 التسعير .1

ترى شركتنا أن أسعار المشاركة في البنية التحتية يجب أن لاتخضع للتنظيم من قبل الهيئة 

 بالنظر إلى ما يلي:

ً إليها سعر مشاركة البنية التحتية المحملة بالتكلفة مضافاً ان  (4 رأس المال  معقولًا على هامشا

 أعلى من أن يكون موضع اهتمام المشغلين الآخرين.قد يكون  المستخدم 

 إرتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير ومضطرد. (5

، والتكلفة أو بلدية رسوم المشاركة في البنية التحتية لا تعكس الرسوم المدفوعة لكل محافظة (2

لإنشاء وتمديد البنى التحتية  أو بلدية الحقيقية التي يتكبدها المرخص له في كل محافظة

وفقا لواقع الرسوم المدفوعة والاتفاقيات المختلفة مع تلك البلديات التي تتضمن  الخاصة به

 .تكاليف مرتفعة سيتم تحميلها على خدمة المشاركة

 

                                                           
1
 Telecommunications Retail Price Benchmarking for Arab countries, 2018. 
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يأخذ بالاعتبار بشكلٍ كافٍ التكاليف لن أن تنظيم أسعار المشاركة في البنية التحتية كذلك ترى شركتنا 

-Free“الامر الذي قد يشجع على ظهور مشكلة للبنية التحتية المشتركة،  (Sunk Cost)الضائعة 

riding”  لكين النهائيين على المدى مما يخفض الأسعار للمستهمن قبل المرخص له المشارك

فإن المرخص له مالك البنية التحتية بالنتيجة والاستثمار على المدى الطويل.  قيدي، ولكن القصير

التكنولوجيا الجديدة وتقليل صيانة البنية التحتية الاستثمار في سيقلل من مخاطر هذا المشكلة بالحد من 

 .البنية التحتية الحالية

 تكلفة الخدمة الشمولية .8

موضوع إنشاء صندوق الخدمة الشمولية وتعويض شركة تطلب شركتنا من الهيئة معالجة 

الاتصالات الارنية عن الضرر التنافسي الجوهري الذي تتحمله نتيجة التزامها بتوفير الخدمة 

والتي تتم  ()سري، والبالغة حتى الآن ما مقداره فة المناطق الجغرافية في المملكةالشمولية في كا

البنية التحتية، فمن وذلك قبل النظر في إصدار أية تعليمات للمشاركة في مطالبة الهيئة بها سنوياً، 

المهم معالجة مثل هذه القضايا الملحة لضمان الاستقرار التنظيمي. إن الالتفات عن هذه المواضيع 

 سيكون له اثار سلبية على تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الاتصالات.

    


